
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  وأما أنه ليس بجامع فلأن اللفظ المجمل المتردد بين محامل قد يفهم منه شيء وهو انحصار

المراد منه في بعضها وإن لم يكن معينا .

 وكذلك ما هو مجمل من وجه ومبين من وجه كقوله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } ( 6 )

الأنعام 141 ) فإنه مجمل وإن كان يفهم منه شيء .

 فإن قيل المراد منه أنه الذي لا يفهم منه شيء عند إطلاقه من جهة ما هو مجمل ففيه تعريف

المجمل بالمجمل وتعريف الشيء بنفسه ممتنع .

 كيف وإن الإجمال كما أنه قد يكون في دلالة الألفاظ فقد يكون في دلالة الأفعال وذلك كما لو

قام النبي A من الركعة الثانية ولم يجلس جلسة التشهد الوسط فإنه متردد بين السهو الذي

لا دلالة له على جواز ترك الجلسة وبين التعمد الدال على جواز تركها .

 وإذا كان الإجمال قد يعم الأقوال والأفعال فتقييد حد المجمل باللفظ يخرجه عن كونه جامعا

وبهذا يبطل ما ذكره الغزالي في حد المجمل من أنه اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين

معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال .

 وذكر أبو الحسين البصري فيه حدين آخرين الأول أنه الذي لا يمكن معرفة المراد منه ويبطل

بالألفاظ المهملة وباللفظ الذي هو حقيقة في شيء فإنه إذا أريد به جهة مجازه فإنه لا يفهم

المراد منه وليس بمجمل .

   الثاني قال المجمل هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا بعينه

قال وهذا بخلاف قولك اضرب رجلا فإن مدلوله واحد غير معين في نفسه وأي رجل ضربته جاز ولا

كذلك لفظ القرء فإن مدلوله واحد متعين في نفسه من الطهر أو الحيض وفيه إشعار بتقييد

الحد باللفظ حيث قال ( واللفظ لا بعينه ) فلا يكون جامعا بخروج الإجمال في دلالة الفعل عنه

كما حققناه وإنما يصح التقييد باللفظ لو أريد تحديد المجمل اللفظي خاصة

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

